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حين قررت المملكة العربية 
السعودية استقبال رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
ومن ثم توقيع اتفاقات ثنائية مع 
العراق فإن ذلك لا يعود إلى رهان 

القيادة السعودية على أن الحكومة 
العراقية ستكون قادرة على حماية 

الاستثمارات السعودية بعد الشروع 
بتنفيذها.

الأمر ليس كذلك تماما وهو ما 
يمكن النظر إليه من زاويتين.

زاوية الأمن القومي العربي الذي 
صار في وضع يُرثى له بعد خروج 

دولتين مهمتين كالعراق وسوريا 
من معادلات القوة الإقليمية، وهو 
ما لا يمكن استعادته إلا من خلال 

خطوات شجاعة ومتحدية تفوق ما 
يسمح به الواقع. وزاوية التحولات 
التي يمكن أن تشهدها المنطقة بعد 

أن تصل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى قرار نهائي في ما يتعلق 

بالمسألة الإيرانية التي لم تعد تحتمل 
التأجيل.

تلك المسألة لا تقلق الإدارة 
الأميركية بطريقة ضاغطة لولا أن 

إسرائيل قد اعتبرتها واحدة من أهم 
التحديات التي يمكن أن تهدد أمنها 

واستقرارها. ولأن الإسرائيليين 
عُرفوا بتضخيم قدرات أعدائهم، فقد 
اعتبروا تلك العقدة التي تأبى على 

الحل السلمي العاجل ذات أبعاد 
مصيرية.

هي كذلك بالنسبة إلى العرب أكثر 
مما تكون بالنسبة إلى الإسرائيليين.

ذلك لأن إيران يمكن أن تقدم 
عروضا مغرية ولينة لإسرائيل، 
عروضا تنطوي على الكثير من 

التنازلات غير المتوقعة ولكنها لن 
تلتفت إلى العرب بشيء من الرغبة 

في التفاهم. ما من لغة إيرانية يمكن 
توجيهها إلى العرب. ذلك أمر لا 

نقاش فيه وهو مدعاة لاتخاذ موقف 
عربي حاسم.

القيادة السعودية تدرك أن الخطر 
الإيراني يمكن أن يباغتها من جنوبها 

وشمالها على حد سواء. وإذا ما 
كانت المشكلة الحوثية معروضة 
على المائدة الدولية، فإن مشكلة 

الميليشيات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني في العراق يمكن حصرها 
بالاهتمام الأميركي الذي لم تتسع 
دائرته أبعد من تصريحات عابرة 

تتعلق بأمن السفارة الأميركية في 
بغداد والقوات الأميركية التي تعمل 

في القواعد العراقية.
تتعامل الإدارة الأميركية مع 

الوضع الأمني في العراق كما لو 
أنه لا يزال تحت سيطرتها. متى 

كان كذلك أو لم يكن كذلك؟ يبدو ذلك 
السؤال مغرضا أو أنه ينطوي على 

قدر كبير من الجهل.
فهل راهنت المملكة العربية 

السعودية على مستقبل الكاظمي في 
الحكم وبالأخص أن موعد الانتخابات 

التشريعية بات قريبا؟ لنتذكر دائما 
أن الكاظمي لا يمثل أحدا. صفة 

يمكن أن تحُسب له مقارنة بالولاءات 
السياسية المتضاربة في العراق.

في كل الانتخابات حول العالم 
يمكن انتظار المفاجآت. هناك دائما 

هامش للمفاجآت التي تشكل انقلابا 
في المعادلات، إلا في العراق فإن كل 

د له بشكل مسبق. شيء محسوب وممُهَّ

ولكن التسوية الأميركية – 
الإيرانية في العراق ستكون مختلفة 
هذه المرة. لن تربح الأحزاب الدينية 

التابعة لإيران ولن تتصدر المشهد 
السياسي وسيكون وجودها هامشيا 

في مجلس النواب. ليس ذلك 
استحقاقا انتخابيا نزيها فالشعب لم 
يعد قادرا على الاستمرار في العيش 

في ظل وجود أي رمز أو إشارة دينية، 
لكنه استحقاق هو جزء من الإبقاء 

على شيء غير مؤثر من الوجود 
الإيراني في المنطقة في هذه المرحلة 

على الأقل.
تمهد السعودية من خلال 

استقبالها لرئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إذاً لمرحلة جديدة 
سيعيشها العراق، ولأنها لن تكون 

مرحلة رخاء وترف فسيكون دور 
المملكة ضروريا، ذلك لأن إيران وهي 

مُلهمة الخراب وراعيته ستدير 
ظهرها للعراق كجزء من تسوية 

سيُعاد من خلالها الاعتبار إلى دول 
عانت من الفوضى عبر سنوات طويلة 
من اختلال معادلات القوة ولم تزدها 

إيران إلا اضطرابا وكآبة.

ولكن ذلك لن يكون متوقعا 
بالنسبة إلى مَن يرى العراق ممسوكا 
من قبل ميليشيات لا ترى في تحوله 

عن الطريق الإيراني إلا نهاية لها. 
تلك فكرة واقعية لن يكون لها مكان 

في مستقبل العراق. ذلك ما يمكن 
رؤيته واضحا.

فإيران لن تحارب بالرغم من كل 
تشددها الصوري في الملف النووي. 
كل حروبها ضد الشيطان الأكبر هي 
مجرد أكاذيب. ستنتهي تلك الحروب 

وتنتهي معها أكذوبة المقاومة. 
يعرف النظام الإيراني أن استمراره 

في البقاء صار مرهونا بالرضا 
الإسرائيلي.

ليس من الصعب في مثل تلك 
الحالة أن يتم العثور على حل لمشكلة 

تبدو عويصة الآن كمشكلة السلاح 
الفالت. فإذا ما انسحبت إيران من 

مناطق نفوذها فإن ميليشياتها 
سترضى بما يُقدم لها من فُتات من 

أجل عودة أفرادها سالمين مهذبين إلى 
المجتمع.

مستلهما رؤية أميركية، ذهب 
الكاظمي إلى السعودية التي 

استقبلته وهي على يقين من أن 
الولايات المتحدة تخطط لعصر سلام 

مختلف لن تكون فيه إيران سوى 
واحدة من دول المنطقة التي يمكن 

التعامل معها بيسر.
السعودية لا تطرح سلامها من 
خلال لقائها بالكاظمي بل هي تفكر 
في أن تحل الطبيعة كل المشكلات. 
فالعراق يعود إلى محيطه العربي. 

تلك حتمية تاريخية.

إشارات إلى عصر 

سلام مختلف

إيران يمكن أن تقدم عروضا 

مغرية ولينة لإسرائيل، عروضا 

تنطوي على الكثير من 

التنازلات غير المتوقعة ولكنها 

لن تلتفت إلى العرب بشيء من 

الرغبة في التفاهم.. ذلك أمر 

لا نقاش فيه وهو مدعاة لاتخاذ 

موقف عربي حاسم

العراق يعود إلى محيطه العربي

الفساد.. ورقة ضغط ضد خصوم الحكم

 تونــس – تحولت مكافحة الفســـاد إلى 
ورقة ضغط في الصراع السياسي بتونس، 
حيث تســـارع مكونات المشـــهد السياسي 
باســـتعمالها كمناورة ضـــد الخصوم في 
ظـــل احتدام المعركة حول الصلاحيات بين 
الرئاسات الثلاث وتواصل التجاذبات بين 
رؤوس الســـلطة، مـــا يعنـــي أن إثارة هذا 
الملف من قبل صناع القرار تتم حســـب ما 
تقتضيه فرضيات وحسابات تموقعهم في 

الحكم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس 
الهيئة التونســـية لمكافحة الفســـاد عماد 
بوخريص قولـــه إن ”الهيئـــة تمتلك ملف 
فســـاد من الحجم الثقيل ســـيتم الكشـــف 
عن تفاصيله قريبا“، مشـــيرا إلى أنه ”يهم 
أشـــخاصا نافذين في البـــلاد“، لافتا إلى 
أن ”الهيئة تحصلـــت مؤخرا على عدد من 

الأدلة وستتم إحالتها على القضاء“.
ورفض بوخريص الإفصاح عن المزيد 
مـــن التفاصيـــل بخصوص الملف بســـبب 
سرية الأبحاث، فيما ربط متابعون توقيت 
إثـــارة هذه الملفات بصـــراع النفوذ الدائر 

بين الرئاسة الحكومة والبرلمان.
ويعـــد ملـــف مكافحة الفســـاد من بين 
المواضيـــع التي لم تكـــن تطرح في تونس 
بطريقة مباشـــرة قبـــل ثـــورة يناير 2011 
لضلوع النظام الســـابق في ملفات الفساد 
بصفة مباشـــرة أو غير مباشرة وإصراره 
على انتهاج سياســـة التعتيـــم، ولذلك لم 
يكن النظـــام القانوني المتعلـــق بمكافحة 
الفساد قبل الثورة متكاملا وناجعا يهدف 

بجدية إلى تطويق هذه المعضلة.
ومـــع اندلاع ثورة ينايـــر زادت الآمال 
والتطلعـــات فـــي القـــدرة علـــى محاربـــة 
الفســـاد وإرساء دولة قائمة على الشفافية 

والديمقراطية.
وشـــكلت مكافحـــة الفســـاد إحـــدى 

لجميـــع  التشـــريعية  الأولويـــات 
الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، 

حيث وقع ســـن قانون ســـنة 
2011 يتعلـــق بإحداث لجنة 
الحقائق  لتقصـــي  وطنيـــة 
حول الرشـــوة والفساد، ثم 
ســـن قانون في العـــام ذاته 
يتعلـــق بمصـــادرة الأمـــوال 
المنهوبـــة. كمـــا تم في الإطار 
نفسه وبهدف تعزيز الشفافية 
ســـن قانـــون يتعلـــق بالنفاذ 
إلى الوثائـــق الإدارية للهياكل 

العمومية.

ومـــع ذلك يعتبر أغلب التونســـيين أن 
الفســـاد ما زال منتشـــرا بشكل مرتفع منذ 

عام 2011 وإلى غاية نهاية العام الماضي.
وفـــي دراســـة حديثة تتعلـــق بمفهوم 
الفســـاد في تونس لســـنة 2020 نشـــرتها 
الفســـاد  لمكافحـــة  التونســـية  الهيئـــة 
(دســـتورية مســـتقلة) فإن ”أكثر من 80 في 
المئة من المستطلعين يرون أن تأثير الفساد 
ســـلبي، فيما اعتبر 87.2 في المئة منهم أنه 

ارتفع خلال العام الماضي“.
وأوضحت الدراســـة أن ”28.5 في المئة 
من المســـتطلعين تعرضوا علـــى الأقل مرة 
واحدة لحالة فســـاد عام 2020، وهذا يمثل 
تحديا كبيرا في طريق تنمية ثقة المواطنين 
في المؤسسات العامة خلال عملية التحول 

الديمقراطي بتونس“.
تحقيـــق  عـــدم  المراقبـــون  ويعـــزو 
الحكومات نتائج ناجعـــة في الحرب ضد 
الفســـاد إلى اســـتغلاله كورقة في المعارك 
الدائرة بـــين النخبة الحاكمـــة في البلاد، 
وتم اســـتغلال هذا الملف بشـــكل انتقائي 
لإضعـــاف نفوذ الخصـــوم على الســـاحة 

السياسية.
واســـتحضر هؤلاء كيف وقع توظيف 
مكافحة الفساد كشـــعار سياسي لحكومة 
يوسف الشاهد (2016 – 2019) بهدف تقوية 
شعبيته من جهة واستهداف خصومه من 

جهة ثانية.
وقامـــت حكومـــة الشـــاهد بمحاولات 
لإيقاف العديد من المشـــتبه فيهم بالفساد، 

لكن البعض اتهمها بـ ”الانتقائية“.
وأفـــاد فـــاروق بوعســـكر نائب رئيس 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات أن 
”الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد فيما لا 

توجد أي نتيجة تذكر إلى 

حـــد الآن بالرغم من وجـــود هيئة مكافحة 
الفساد ووزارة كاملة في السابق“.

أن ”كل  وتابع في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأحزاب رفعت شـــعارات مكافحة الفساد، 
لكـــن وقع التغاضي عـــن ذلك وتجاهله في 

أحيان كثيرة“.
ورأى أن ”محاربة الفساد باتت مسألة 
ظرفيـــة، وحـــين تثار مشـــكلة فســـاد يتم 

الركوب على الحدث“.
وتابع بوعسكر ”مرت عشر سنوات ولم 
نصل إلى أي نتيجة، نحن نرفع الشــــعارت 

منذ 2011 دون تحقيق أي نتيجة تذكر“.
واســـتدرك ”إذا كانـــت هنـــاك نوايـــا 
حقيقيـــة لفتـــح ملفـــات الفســـاد لوصلنا 
إلـــى نتائج إيجابيـــة، فضلا عـــن أن أهم 
مؤسسة تعنى بمكافحة الفساد أو الهيئة 
الدســـتورية الدائمـــة للحوكمة الرشـــيدة 

ومقاومة الفساد لم تركز إلى الآن“.
وأشـــار إلى أن ”تونـــس صادقت على 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحة الفســـاد التي 
تلزمهـــا بذلـــك لكن لم نـــرَ إطـــارا قانونيا 

لتنفيذها“.
الدســـتور  مـــن   130 الفصـــل  ونـــص 
التونسي لســـنة 2014 على ضرورة إرساء 
هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 
وجاء هذا التنصيص الدســـتوري ليواكب 
وجود هيئة وطنية لمكافحة الفســـاد التي 

تمّ إحداثها سنة 2011.
لكن الهيئة لم تكن بمنأى عن الاتهامات 
بالاصطفـــاف وراء أطـــراف بعينها، حيث 

وقع التشكيك في مصداقيتها.
ومـــا يثير الانتبـــاه هو تغيـــر موقف 
رئيس هيئة مكافحة الفســـاد، فبعد تأكيده 
وجود شبهات فســـاد تحوم حول الوزراء 
الأربعة الذين اقترحهم هشام المشيشي في 
التعديل الوزاري الأخير تراجع عن موقفه، 
وهـــو ما رجـــح مراقبون أن تكـــون وراءه 

ضغوط سياسية على الهيئة.
وأكدت الهيئة في مـــارس الماضي أنه 
”خلافا لما نســـب خطأ في تصريح إعلامي 

بوخريص  عمـــاد  الهيئـــة  لرئيـــس 
فســـاد  شـــبهات  وجـــود  تأكيـــده 
مقترحـــين  وزراء  حـــول  تحـــوم 
للحكومة، أن تذكّر بما صرح به 
بوخريص حرفيا وهو كالآتي 
’الفصل 47 يمنعنا من تقديم 

المعطيات‘“.
في  الهيئـــة  وذكّـــرت 
بيـــان لها ”أنّـــه وطبقا 
لأحـــكام الفصل 47 من 
والمتعلّـــق  القانـــون 
المعطيـــات  بحمايـــة 
الشـــخصية، تحجّـــر إحالة 
المعطيـــات الشـــخصية إلـــى الغير دون 

الموافقة الصريحة للمعني بالأمر“.
وكان الرئيس ســـعيد رفض الموافقة 
رشـــحهم  وزراء  أربعـــة  تعيـــين  علـــى 
المشيشـــي في تعديـــل وزاري قائلا إن لكل 

منهم شكلا محتملا من تضارب المصالح.
وترى أطـــراف حقوقيـــة وقضائية أن 
ملفات الفســـاد أصبحت مناورة سياسية 

أساســـها  علـــى  تتـــم  الأول  المقـــام  فـــي 
المقايضات الحزبية والابتزازات السياسية 

حسب المصالح والأهداف.
وقالـــت القاضية كلثوم كنّو الرئيســـة 
الســـابقة لجمعية القضاة التونسيين في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”مقاومة الفســـاد 
تكـــون بعدة أشـــكال وليس فقط بالشـــكل 
القضائـــي، وأن هناك العديـــد من الملفات 
وضعـــت على أنظار القضاء“. لافتة إلى أن 
”تعاطي القضـــاء مع عدة ملفات فيه الكثير 

من اللبس“.
وأضافـــت ”لقـــد أحيلـــت العديـــد من 
القضايا علـــى القضاء لكن لم يقع التطرق 
إليهـــا بعد“. وبينت أن ”هذه القضايا تثار 
خصوصـــا عنـــد الاحتجاجـــات (الأمنيين 
والجمارك وصفقـــات اللوبيات) على غرار 

ملف النفايات الإيطالية“.

لكـــن هـــذه القضايا لـــم يقـــع فتحها 
بســـبب الضغوط السياسية. وأشارت إلى 
وجـــود ضغط علـــى القضـــاء بعدما تمت 
إحالـــة 16 قاضيـــا على مجلـــس التأديب 
للوزير الســـابق، لكن وزيـــرة العدل ألغت 
ثلاثة أســـماء منهم وهذه مسألة سياسية 

بامتياز، حسب تعبيرها.
واستطردت ”إذا وضع رجل السياسة 
يـــده علـــى إصـــلاح المنظومـــة لـــن نـــرى 
إصلاحـــا ولا مقاومة حقيقية للفســـاد (…) 
السياسيون يقتاتون من الملفات ويبتزون 
أصحابها ويســـتفيدون مـــن مواقعهم في 

السلطة“.
وكثيـــرا مـــا راهن رؤســـاء الحكومات 
المتعاقبـــة على فتـــح ملفات الفســـاد، لكن 
جهودهـــم كانت تصطـــدم بضغوط ونفوذ 
الأحزاب الحاكمة، وفي كل مناسبة يتعهد 
هؤلاء بتطبيق شـــعارات محاربة الفساد، 

لكنها سرعان ما تختفي كسابقاتها.
النهضـــة  حركـــة  لعبـــت  أن  وســـبق 
فـــي مواجهة  الإســـلامية ”ورقة الفســـاد“ 
رئيس الحكومة الســـابق إلياس الفخفاخ 
عبر إثارة ملف شـــبهة تضـــارب المصالح، 
وأحرجتـــه بقبول شـــروطها فـــي الحزام 
السياســـي لحكومته مقابل استمراره على 

رأس الحكومة.
وصادقت تونس على الاتفاقية العربية 
لمكافحة الفســـاد فـــي نوفمبـــر 2016. كما 
صادقت في 2019 علـــى الاتفاقية الأفريقية 
لمكافحة الفســـاد التي تم تقديمها منذ سنة 

2016 مع طلب استعجال النظر.

خالد هدوي
صحافي تونسي

الفساد في قلب الصراع السياسي 

في تونس
اع القرار يثيرون الملفات حسب مقتضيات التموقع والمصالح

ّ
صن

بات الفســــــاد في قلب الصراع السياســــــي الدائر في تونس بين الرئاسات 
ــــــلاث، حيث يتعمد صناع القرار في البلاد إثارة ملفات الفســــــاد كورقة  الث
ضغط ضد الخصوم وحســــــب مقتضيات التموقع وحســــــاباتهم السياسية 
الضيقة، ووســــــط هذا المناخ المأزوم تتضاءل آمال التونسيين في التخفيف 

من هذه الآفة التي تلقي بظلالها على واقعهم المعيشي والاقتصادي.

الأحزاب ترفع شعار 

محاربة الفساد دون 

تحقيق أي نتيجة
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الجميع يتحدث عن مقاومة الفساد فيما لا 
توجد أي نتيجة تذكر إلى 

الهي لرئيـــس 
وج تأكيـــده 
حـ تحـــوم 
للحكومة،
بوخريص
’الفص
المعط

بي

الشـــخ
المعطيـــات الشـــخ
الموافقة الصريحة
وكان الرئيس
أرب تعيـــين  علـــى 
في تعديـ المشيشـــي
منهم شكلا محتملا
وترى أطـــراف ح
أصب الفســـاد ملفات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 


